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عند توما الأكويني

أ.د. عامر عبد زيد( *)

م.م. حسن محمد جاسم(**)

(*) جامعة الكوفة ـ كلية الآداب ـ قسم الفلسفة

(**) جامعة البصرة/ كُليةّ الآداب/ قسم الفلسفة)

الســلطة  المفتاحيةّ:(الدولــة،  الكلمـــات 

الروحيّة، الســلطة الزمنيةّ، الأنظمة السياسيةّ، 

سيادة الآخر)

يعتمد العصر الوســيط  بصورة رئيسة في 

بناء أفكاره وفلســفته على مبدأ يجعل من القدرة 

الإلهيــة الركيــزة الأولــى لبنــاء مجتمــع ديني 

وسياسي وثقافي مناسب للإنسانية جمعاء، لكنّ 

الأكويني قلب المفاهيم السائدة فحدثت رِدَّة على 

ما قدمه من أفكار بشــأن بنــاء الدولة ومفهومها 

كمقدمــة لتنويــر في المفهــوم السياســي للدولة 

يكون له أثر بالغ في تحول الفكر السياسي الذي 

ســاد في ذلك العصر، فأبــدى الأكويني بخلاف 

النمــط المعتاد ثقــة بالأفكار الوثنيــة وبما قدمه 

أرســطوطاليس في هــذا المجال مُعتبــرا أن ما 

قدم فــي ذلك الوقت جدير بالثقة والاهتمام، لأن 

الفلاســفة القدمــاء وإن لم تكــن لديهم نصوص 

دينيـّـة مُنزَلة، لكنهّــم انمــازوا بالمعرفة العقلية 

والمعرفة الطبيعيةّ فــي تقويم الأمور وتنظيمها 

معتمديــن علــى البرهــان والمنطــق فتميــزت 

نظرياتهم الفلســفية والسياسية بالشــكل المُنظّم 

والمتناســق والمتكامل، والرؤيــة الجديدة التي 

وضعها الأكوينــي للدولة تمثلت في البحث عن 

أصــل غير ديني لماهيتهــا وطبيعتها من خلال 

إحيــاء التــراث القديم متمثلا بالفلســفة اليونانية 

وتطويع تلك الأفكار بما ورد لدى المسيحيةّ. 

يعُد تومــا الأكوينــي(١٢٢٥-١٢٧٤م) من 

أهم فلاسفة العصر الوسيط الذيّن شكّلت السياسة 

محورا مهما من فلسفته، فحاول ان يضع نظاما 

شاملا يعالج من خلاله أبرز المسائل التي تتعلق 

بالفلســفة السياســيّة، وعلى الرغم من أنهّ عاش 

فــي ظروف بالغة التعقيد والصعوبة ولا ســيما 

التقييــد الــذي عاناه من الكنيســة تجــاه الرؤى 

اليونانيــة إلا أنهّ اســتطاع أن يســتمزج الآراء 

المختلفــة وأن يوُفـّـق بيــن المســيحيةّ والأفكار 
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الوثنيــة وأن يبُدي ثقــة كبيرة فأخــذ العديد من 

مرتكزاتها من تلكم الفلســفة، هــذا ما يتبيّن من 

بثهّ  لمبادئ ارســطوطاليس(٣٨٤-٣٢٢ ق.م) 

واسســه ومنهجه في فلسفته بصورة عامة وفي 

فلســفته السياســيةّ بصــورة خاصــة. وتحاول 

هذه الدراســة أن تقف نحو رؤيــة الأكويني في 

طبيعة العلاقــة بين الدولة والأنظمة السياســيةّ 

حيث وظّف بصــورة كبيرة المفاهيــم اليونانيةّ 

التــي ورثها عن أرســطوطاليس فربــط الدولة 

بالحياة الاجتماعيةّ المشــتركة لتحقيق المصلحة 

العامة للشعب، ومعالجة الأكويني للدولة تتم في 

مضمونهــا بعيدا عن الأبعــاد الدينيةّ، إذ الأفراد 

يتعاونون فيما بينهم لتحقيق النظام في ظل دولة 

طبيعيةّ. 

أولا/ رسم معالم الدولة: 

إنّ الوجهة التي قصدها الأكويني في حديثه 

عــن الاجتماع الإنســاني الوصــول إلى وضع 

تعريف محــدد للدولة، والقديس الأكويني يعالج 

تعريف الدولــة بابتعاده عن الصراع الدائر بين 

الســلطة الدينيـّـة المتمثلة بالآبــاء وكبار رجال 

الدين وبين الســلطة  السياســيةّ الزمنية المتمثلة 

بالإمبراطــور فلــم يأخــذْ طريقا يميــل إلى احد 

الأطراف بل ظلَ مُحايدا بين هذه الجهة أو تلك، 

فعالج موضوع الدولة بشــكل فلســفي مُصالحاً 

نتائج الفلسفة اليونانية مع تعاليم الإنجيل المقدس، 

أي بين رؤية أرسطوطاليس والأفكار الوسيطة 

بغُيــة الوصول إلــى تعريف للدولة والسياســية 

وشــكل الحكومة الأفضــل، ولمّا كانــت الدولة 

عند الأكويني تســتقيم على الطبيعية الاجتماعية 

التــي اختص بهــا الإنســان وذلك لعــدم قدرته 

على الاكتفاء والاســتقلال بنفسه دون الآخرين، 

فإنــه يذهــب إلــى رأي أرســطوطاليس عندما 

ربط الدولة والتي عُرفت بـ(المدينة السياســية) 

بالسجية والطبيعة الإنسانية، وهذه الدولة أساسا 

تمُثل الشكل التنظيمي الذي أراده الناس لأنفسهم 

ووظفوه بمحض إرادتهم لإدارة شــؤون الحياة 

وتحقيق الخير والسعادة لهم، فالدولة على مبنى 

الاكويني ضــرورة اجتماعية يرتبــط وجودها 

بالوجــود الإنســاني الاجتماعــي وحاجتــه إلى 

تنظيــم شــؤونه وإدارة حياتــه وتفاعلاته تحقيقا 

لخيره وسعادته، وتتضح رؤية المنهج الأكويني 

عندما تخلى عن الفكرة الدينية في تأسيس الدولة 

ناقدا ورافضــا الانطلاق من الديانة المســيحية 

التي شــكلت الأســاس لتفســير ظاهرة السلطة 

السياسية، وبذلك خالف الوصف الذي كان سائدا 

على مرّ العصر الوسيط بأن نشأة الدولة جاءت 

نتيجة للخطيئة الإنســانية، رفض الأكويني ذلك 

مُبــررا الأمر بوصفه حاجة إنســانيةّ اجتماعية 

وتطــور حياته وتعقيدهــا كان ضرورة لظهور 

السلطة السياسية ومؤسساتها التي تحكم الرعيةّ 

والهــدف تحقيق خير الإنســانية جمعــاء، وأداة 

الخلاص والنجاة الســلطة السياســية التي تحفظ 

الحقوق للجميع على الأرض، فالدولة وليســت 

الكنيسة تقوم بذلك وما يقتصر عمل الاخيرة في 

مهمة النجاة الروحي، والدولة بحكم مسؤولياتها 

وواجباتهــا تعد الوســيلة الخيّــرة العاملة لأجل 

الخير إذ تكون لها سياســاتها وعملها ووظائفها 

وتدابيرها لكســب وتحقيق غاياتها في الوصول 

بالإنسان إلى السعادة الأرضية(١).

فمن أبرز المعالم التي تخص الدولة ربطها 

بالحيــاة المشــتركة وتحقيــق المصلحــة العامة 

للأفــراد، على اعتبــار أنّ المُجتمع عنده يتكوّن 

من أجزاء وعناصر متعــددة من جهة ومختلفة 

مــن ناحية ثانيةّ، ومن معطيــات هذا الاختلاف 

أنـّـه ليس بينهم أي وحدة نســبيّة ولا يقود مطلقا 
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إلى مجتمــع تحددهُ صفــة مُعيّنــة وبذلك يعجز 

المرء لــو أراد تحقيق كُليّة متجانســة على هذا 

الأساس، وإذا ما أخذنا رأيه بأن الإنسان بوصفه 

فــرداً في الدولــة لا يعُتبر مواطنــا((إلا بفضل 

تجاوز فعاّل لخصوصيتــه))(٢) فهَِمْنا بأنّ رؤية 

الأكويني في تحديد طبيعة العلاقة بين السلطتين 

الروحيةّ والزمنيةّ، فاســتحالة وجود الدولة عند 

الأكوينــي لا تتأتىّ من خلال اختلاف الناس في 

دينهــم، بــل أنها تقوم من خلال تــرك كل واحد 

منهم لكل «مشــترك» والعمــل بروح المواطنة 

وتقديم حياة اجتماعيةّ قوامها القائد الكفوء الذي 

يأخذ بالدولة إلى المصلحة المشــتركة بعيدا عن 

خصوصيــات أفرادها، فتحديد الدولة ووجودها 

يقــوم علــى الغاية التي تنشــدها البشــرية وهي 

تحقيــق مصالحهم المشــتركين بها كأفــراد(٣)، 

نهــا في فلســفته السياســيةّ  وهــذه الحاجــة ضمَّ

عندما صرّح في(حكم الأمراء) على أنهّ((هناك 

مجموعة من الأشياء الملتزمة بتحقيق غاية ما، 

فإنّ هناك حاجات ماســة لوجود شــيء ما يقود 

ويوجه تلك الأشــياء نحو الغاية المقصودة، لكن 

الناس تأخذ طرقا متعــددة ومختلفة نحو غايتهم 

المقصودة والدليل على ذلك اختلاف المســاعي 

والافعــال، ومن ثــمّ فهَُــمْ في حاجة لشــيء ما 

يقودهــم نحو غاياتهم))(٤). فلا إشــارة صريحة 

إلى وجود ســلطة تنطلق مــن الدين لتحقيق هذه 

الغاية ولا دليل على تحقيقها ضمن أفراد تربطهم 

ديانــة واحدة بل الرغبة فــي وجود الدولة لحكم 

المجتمع هي رغبة سياسيةّ انطلق فيها الأكويني 

من عقلانية الإنســان الذي مــن الضروري أن 

يعيــش في جماعة اذ تســود بينهم معاني الإخاء 

والمســاعدة والعمل علــى تذليل كل الصعوبات 

لإيجاد الوسائل التي تحقق الحياة الكافيةّ(٥). 

فمعالجــة الأكويني للدولة تتم في مضمونها 

العام بعيدا عن كيانها الديني ومنه حاول أنْ يقُدمّ 

ماهيــةً للدولة لا على أساســها الديني فلا معنى 

للحديــث عن الســلطة البابويــة/ الروحيةّ وهو 

يأخذ موقفا محايدا بينها وبين الســلطة الزمنيةّ، 

فإذا كانت الأفكار في العصور الوسطى تنطلق 

بصورة واضحة من المفاهيم الدينيةّ لبناء الدولة 

وارجاعها فــي ركيزتها إلى القــدرة أو اللطف 

الإلهي فبنوا نظاما دينيا ومجتمعا سياســيا على 

هــذا الأســاس فــإن الأكويني أحــدث ردةّ على 

حــد تعبيــر أصحاب(تاريخ الأفكار السياســيةّ) 

عندما قلب جميع المفاهيــم الدينيّة التي عالجت 

الموضوعــات السياســيةّ، مــن هــذا المنطلــق 

أبدى توما الأكويني ثقــة كبيرة بالأفكار الوثنيّة 

التي عالجتها الفلســفات المتقدمــة كما نهل عن 

«أرسطوطاليس»(٦) و «شيشرون» في معالجة 

المفاهيــم السياســيةّ، والســؤال الــذي يمُكن أن 

نتوقف عنده في هذا المجال لو أن الأكويني أخذ 

في معالجته لتلك المفاهيم الخاصة بالسياسة من 

المنطلقــات الدينيّة حصرا فلِمَ كُلّ هذا الاصرار 

علــى الاهتمــام بالأفــكار الــلا دينيّة في رســم 

معالم الدولة، ألم يكُ باســتطاعته الاكتفاء بالبعد 

الديني فــي حد الدولة، ولم يأخذ بــآراء اليونان 

ومن تبعهــم معتبرا ما قدم جديرا بالاعتماد لأن 

الأقدمين وان لم تكــن لديهم نصوص مُنزّلة إلا 

أنهّــم انمــازوا بما يضُاهي هــذه النصوص من 

المصادر المعتمــدة كـ(الحِدْس والمعرفة العقليّة 

– منطق وبرهان - والحِس الطبيعي) في طريقة 

تقويم الدولة حتى وصلوا إلى نظريات سياســيّة 

وحتىّ فلسفيّة بشــكل متناسق ومُنظّم ومتكامل، 

ومــع هذه الأفكار الجريئة التي خرج بها المعلم 

الملائكــي بــدأ البحــث عــن أصل غيــر ديني 

وتعريف طبيعي لمعرفة شــخصية الدولة وبيان 

حدودها وماهيتهــا، معتمدا بصورة كبيرة على 



٢٠

تلكُم الأفكار الــلا دينيّة(٧). يبدو من هذه الأفكار 

التي وضعهــا الأكويني لتحديــد طبيعة العلاقة 

بين السلطتين رسم معالم الدولة على أنهّا((هيئة 

موحّــدة بتنظيم أفرادها مثلها مثل الجيش يعُاون 

عمل الجندي فيه عمل المجموع دون أن يختلط 

بــه، توجد وحدة النظّام في الجماعات الحيوانيةّ 

كالنمل والنحــل، لكنها تصدر فيها عن الغريزة 

أمــا في الجماعات الإنســانيةّ فهــي راجعة إلى 

العقــل والإرادة وبهذا المعنى تقوم على ضرب 

من التعاقــد))(٨)، هذا التعريــف للدولة يقُدم لها 

«كوبلســتون» بــأن الدولــة هنــا هي مؤسســة 

طبيعيـّـة يقوم أفرادها بالتعــاون بينهم فلا يمُكن 

العيــش بمعزل عــن الآخر، فلا وجــود لرجل 

الديــن في دولة دينيّة يعُين الآخرين، بل الوجود 

للجندي الذي هو خير مثــال للدفاع عن الجميع 

بغض النظر عن توجهاتهم فهو يعمل على حفظ 

الدولة وشــعبها ومياهها وحدودها بعيدا عن كل 

خصوصيةّ، فالإنســان ولد ليعيش مع الآخرين 

مــن أقرانه في الإنســانيّة لا فــي الدين المحدد، 

لــذا كان تقســيم العمــل دون أن يختلط كل فرد 

بالآخر أمر ضروري وما يربط بين كل هؤلاء 

الأفراد هو الوســيط ليتم التعامل في نقل الأفكار 

وايصالها وكل ذلك يتم عبر اللغة، الوسيلة التي 

من خلالها تميزّ الإنسان دون غيره من الاجناس 

للتعبيــر عن تطلعاته، فيعبر عن تطلعاته تعبيرا 

كامــلا، ويظهر ذلــك على أنّ الإنســان صالح 

للمجتمــع على نحو طبيعي لا ديني أكثر من أيّ 

حيــوان آخر(٩). ويعتمد القديــس الأكويني على 

القانــون الطبيعي ويجعل منه الأســاس لتبرير 

الاجتمــاع الإنســاني، فالدولة في نظــره مبنية 

علــى القانون الطبيعي ويرجــع الفضل في ذلك 

إلى الطبيعة العاقلة في الإنسان والعقل البشري 

والإرادة البشرية، ولم تقمُْ الدولة نتيجة للخطيئة 

البشــرية، بــل للطبيعــة التي انعــم الله بها على 

الإنســان، وهــو كفرد غير متكامل لا يســتطيع 

الحياة بمفرده أو أن يســتعمل المجتمع كوســيلة 

للحيــاة، والواقع أن الإنســان جزء من المجتمع 

ولا يســتطيع أن يطــور شــخصيته ويكملها إلا 

فيه، فالفرد يكتســب صفته الإنسانية عبرَ حياته 

في المجتمع، وبالنســبة للأكويني يمكن التعرف 

علــى الطبيعة الاجتماعية للإنســان عن طريق 

ضعفه الجسماني إذ لا بد له من استعمال قدراته 

العقلية في اكتساب العلم وما يحتاج له في الحياة 

من مســتلزمات حتى يمكنه أن يعيش، ولما كان 

الإنسان بمفرده لا يستطيع التغلب على واجبات 

الحيــاة بشــكل كامل كان لابد من تقســيم العمل 

والتعــاون علــى أدائه، وهذا التعــاون والاتحاد 

لا يكــون فقــط من أجــل اســتمرارية الحياة بل 

لتحقيــق ما هــو أفضل مــن أجل حياة بشــرية 

صالحة، ويتحكم هــذا الهدف في عملية التنظيم 

الاجتماعــي، وهــذا المجتمــع الشــامل المبني 

على إشــباع الحاجيات البشــرية هو الدولة(١٠). 

وبإعلانه الدولة مؤسســة طبيعية، فإن الأكويني 

أعطاهــا بأحد معانيهــا بعُدا وأساســا نفعيا، إلا 

أن هــذه النفعية أرســطية، ومن المؤكــد أنه لم 

ينظرْ إلى الدولة ببساطة على أنها خلق للأنانية 

المســتنيرة، لقد اعترف بقوة الأنانية وميلها إلى 

التمركز بالنســبة للمجتمــع، لكنه اعترف أيضا 

بالميــل والدافع الاجتماعي عند الإنســان، وهذا 

الميــل الاجتماعــي هــو الــذي يمُكــن المجتمع 

من الــدوام، رغم الميل إلــى الأنانية، ولما كان 

«هوبز»(١٥٨٨-١٦٧٩م) ينظــر إلى الأنانية 

على أنها الدافع الأساســي الوحيد، قد كان عليه 

أن يجد المبدأ العلمي المتماسك في القوة بمجرد 

تأســيس المجتمــع عن طريــق أوامــر الأنانية 

المســتنيرة، لكن الواقع أنــه لا القوة ولا الأنانية 
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المســتنيرة كافية لعمل مجتمع يدوم ويبقى إذا لم 

يكن لدى الإنســان ميل اجتماعــي مغروس فيه 

بالطبيعة، وبعبارة أخرى فإن مسيحية الأكويني 

الأرســطية، قد مكنتــه من تجنب فكــرة الدولة 

نتيجة للخطيئة الأصلية، وهي الفكرة التي يبدو 

أن «أوغســطين» قد مال للأخذ بها، وفكرة أن 

الدولة هي ببساطة من خلق الأنانية، لقد تشكلت 

من قبل في الطبيعة البشرية، ولما كانت الطبيعة 

البشــرية من خلق الله فإنه قد أراد وجود الدولة، 

ومــن ذلــك نتــج نتيجة مهمــة، هــي أن الدولة 

مؤسســة تقوم عن جدارة واستحقاق وبغاية من 

ذاتها، ومجال خاص بها، ومن ثم فإن الأكويني 

لا يمكــن أن يتبنــى موقفا متطرفــا بخصوص 

مشكلة العلاقات بين الدولة والكنيسة والميل إلى 

ســلطة واحدة دون الحديث عن تعددها كما ليس 

في استطاعته إذا أراد أن يكون منطقيا أن يحيل 

الكنيســة إلى دولة عليا، وأن يحيــل الدولة إلى 

مؤسسة تابعة للكنيســة، فالدولة مجتمع متكامل 

لديها جميع الوســائل الضروريــة لبلوغ غايتها 

والصالح المشترك للمواطنين(١١).

ثانيا/  رسم الأنظمة السياسيةّ: 

يسُــلمّ تومــا الأكويني في تقســيمه للأنظمة 

السياســيّة بما وضعه أرسطوطاليس(١٢) للتفرقة 

بيــن أنواع الحكومات وأنظمتها، فالأســاس في 

ذلــك تقــدمّ في المباحث الســابقة ولا ســيما في 

حديثــه عــن الدولة والغايــة التي تنشــأ منها اذ 

تقــوم على تحقيق ما هو نافــع للأفراد وابعادهم 

عــن كل ما يحقق لهم الضرر، وبذلك لا يجُانب 

الأكويني اعتماد المقسم نفسه في تقسيم الأنظمة 

إلى حكومات صالحة وأخرى فاســدة على ذات 

الأســاس، فعلــى الحُــكّام أن تنشــد تحقيق خير 

الجماعة، فمتى ما كان في وِسْعِ الحاكم أن يوُجّه 

كثرة من أفراد الشعب إلى المصلحة العامة فإن 

نظام الحكم ســيكون عادلا يهتم بحقوق أفراده، 

ولــم تختلــف الضابطة فــي معرفة الفاســدة إذا 

مــا عرفنا بــأنّ أنظمتها تعمل لأجــل المصالح 

الضيقة كأن تكون فرديـّـة أو دينيةّ على اعتبار 

أنّ المصالح قد تضّيــق الخناق لجهة مُعيّنة، أو 

تضّيّقــه تجاه الآخــر اللا مُتديــن مطلقا، أو من 

يختلــف في تبني مباني أخرى فــي ذات الدين، 

وعلــى كل ذلك ســيكون نظاما فاســدا وملائما 

لطبقة معينّة دون سواها(١٣). ولم يكتفِ الأكويني 

على معيار العمل للتفرقة بين النظامين بل عمد 

إلى اضافة عدد أفراد الســلطة الحاكمة بوصفه 

شــرطاً تكميليــاً لمعرفــة الأنظمة الفاســدة عن 

الأنظمة الصالحــة، وبذلك انتقد الرؤية الخياليّة 

لبعض رجال الكنيسة ممن انشغلوا بالبحث عن 

تحقيــق مجتمع خيالي إلى اعادة احياء الفلســفة 

الأرســطيةّ الواقعيـّـة لإنجاز التغييــر الحقيقي، 

فكانت عنده: 

الأنظمــة الفاســدة: وهي لا تبُالــي ولا تهتم 

بمصالح الجماعة وبعيدة عن تحقيق خيره، وهذه 

الأنظمة تشــمل مجموعة من الانظمة السياسيّة 

الأوليجارشــيّة  «الاســتبدادية(الطغيان)،  كـــ 

الأنظمــة  وهــذه  والديمقراطية(الغوغائيــة)». 

تتصف بجملة من الصفات المشتركة منها الظلم 

الذي توقعه على أفراد المجتمع فهي((تبتعد عن 

تحقيق الخير العام للجماعة، وتسعى نحو تحقيق 

الخير الخاص بالعنصر الحاكم فقط، الأمر الذي 

يجعل منهــا أنموذج الحكومــة الظالمة، ولكنها 

تبتعد عن الخير العام أكثر من الأوليجارشــية، 

وفيهــا يتم تحقيق مصلحــة الأقلية أكثر منها في 

الديمقراطية والتي فيها يتم العمل على مصلحة 

الكثــرة، وتبتعــد أكثــر عــن الصالــح العام في 

حكــم الطغيان وفيهــا يتم إرضاء خيــر الواحد 
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بمفرده(١٤)، وتفصيل ذلك كما يذكره متى ما كان 

الحاكم شخصاً واحداصًصصصصصصصص 

يمُســك بزمام الأمور في الدولة ويسُير شؤونها 

خدمــة لمصالحه الخاصة، وليــس لجلب الخير 

للآخرين فإنهّ((هو الذي يجعل الحكومة فاســدة 

وغيــر عادلة لأنـّـه يعمل لمصلحتــه الخاصة، 

وليــس لجلب الخير وتحقيــق مصلحة الجماعة 

التي يحكمها، والشــخص الذي يفعل ذلك يسُمى 

طاغية، وهذا الاســم مأخــوذ من الجبروت لأنّ 

الطاغيــة يظلم ويقمــع بالقوة والجبــروت بدلا 

مــن أن يحكم بالعدل))(١٥)، أمــا لو تعدد هؤلاء 

تكون((الحكومة ظالمة، حينئذ تسُــمى الحكومة 

أوليجارشــيةّ، وهــي حكــم الأقليــة الظالمــة، 

وهذا النــوع من الحكومات يظهــر عندما تقوم 

الأقلية الحاكمة بظلم وقهــر الأغلبيةّ المحكومة 

لتحقيــق مصلحــة الأغنياء، وهــؤلاء يختلفون 

عــن الطاغية من حيــث العدد فقــط)(١٦)، ومن 

الحكومات الظالمة والفاســدة تلك التي((تسُــمى 

ديمقراطيّة وهذا هو حكم الشــعب، ويظهر هذا 

عندمــا يقهر عامة الشــعب الأغنياء باســتغلال 

كثرتهــم وقوتهم، وهنا يتصــرف الناس جميعا 

وكأنهم طاغية واحد))(١٧). 

الأنظمــة صالحــة: ويرُاد بالصالــح هنا أن 

تعمــل لخير غيرهــا،، وتشــمل هــذه الأنظمة 

كل مــن الحكومــات «الملكية، الأرســتقراطية 

الأنظمــة  وهــذه  الديمقراطية(البوليتيــا)».  و 

العادلــة يكون فيها((الملكية ســتكون أفضل من 

الأرســتقراطية والأرســتقراطية ستكون أفضل 

مــن البوليتيا))(١٨)، وتفصيــل ذلك أنّ الأكويني  

يشــرع بتمييز أنواع الأنظمة السياســيةّ الخيرة 

والعادلــة بــذات الطريقة التي فــرّق من خلالها 

بين أنواع الأنظمة الفاسدة، كتب في ذلك:((فلو 

أصبحت الحكومة في يد بعض الجمهور أو في 

يد الكثرة فإن هناك اسماً مشتركاً للحكومة وهو 

«البوليتيــا»,.. [و]عندما تتولى كثرة أو جماعة 

مــن المقاتليــن الإمارة فــي مدينــة أو مقاطعة، 

وكانــت هنــاك أقليــة فاضلــة هي التــي ترأس 

الحكومــة التــي من هــذا النوع، فــإن الحكومة 

حينئذٍ تســمى «أرســتقراطية» وذلك هو أفضل 

حكــم أو حكم الأفضل ولهذا الســبب فإن الأقلية 

تســمى حينئــذ الأفاضــل، لكــن لــو كان هناك 

شــخص واحد فقط هــو الذي يــرأس الحكومة 

العادلــة فهذا الشــخص هو «الملــك»، والرب 

يقول في سفر حزقيال «وداود عبدي يكون ملكا 

عليهم ويكون لجميعهم رادع واحد فيسلكون في 

أحكامــي ويحفظون فرائضــي ويعملون بها»، 

وهذا يدل بشــكل قاطع علــى أن فكرة الملك في 

حد ذاتها تدل على أنه ذلك الشــخص الذي يحكم 

ويــرأس والذي يجب عليه أن يعمل على تحقيق 

المصلحــة العامة للجماعة التي يحكمها ليس أن 

يعمل لمصلحتــه الخاصة ومنفعته الذاتية))(١٩). 

وهناك ثلاث حجج لصالح الملكية: 

إن أرُيــد بحث هــذا النظام مــن جهة كونه 

ذلك النظام الذي يحكمه فرد واحد الذي مظهره 

المملكــة، فيتبادر اولا إلى الأذهان ســعي الفرد 

الواحــد لجلــب كل مصلحــة خاصــة لــه، لكن 

ســرعان مــا يــزول ذلك التبــادر إذا مــا كانت 

المصلحة جمع أشُــتمُِلَ في مجتمع وهي ضمان 

توحد المجتمع للحفاظ على السلام، فعلى الزعيم 

الواحد في المقام الأول بتوفر التوحد في تحقيق 

الســلام بقدر ما يتوصل نظام سياسي إلى ذاك، 

يكون بنفس القدر نافعا لأنه ســيبلغ غايته بمزيد 

من الضمان، فما من شــك فــي أن ما هو واحد 

في ذاته، ســينجح في ضمان التوحد، بأكثر مما 

سينجح ما هو متعدد، إذن فإن حكماً واحداً يبدو 

أنفع من حكم كثيرين.
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إن كثــرة الحكام لن تســتطيع قيــادة الجمع 

بكفاءة إن وجد شــقاق بين بعضهم البعض، إذن 

مــن يفكر في حالة حكم يقــوم به كثيرون، عليه 

أن يتصــور شــيئا من الوحدة بينهــم، على نحو 

ما ينبغي وجود رباط بين من يســحبون السفينة 

بالحبال، كي يقوموا جميعا بسحبها صوب نفس 

الوجهة، لكن بهذا المعنى يكون ما هو واحد في 

ذاته أكمل في توحــده من جمع موحد على ذلك 

النحو، من ثمََّ فمكررا تبدو الملكية بوصفهاحكماً 

أشد كمالاً.

إن الطبيعــة تأتينــا بكثير مــن الأمثلة على 

التعــددات الموحدَّة هــذا من ناحيــة، من ناحية 

أخرى فالخبرة السياســية حتى عصر الأكويني 

قد ساقت إلى استخلاص أن الأوطان أو الأقاليم 

التي حكمها واحد اســتمتعت بالســلام وشهدت 

ازدهــار العدالــة وفاضت بالخيــرات، بخلاف 

التــي يسوســها الكثيــرون إذ ظلــت تعاني من 

شقاقات عديدة(٢٠). 

ويلاُحظ هنا أن الأكويني يقدم حجة منطقية 

مترابطــة الأجزاء، تبدأ مــن مقدمة بديهية وفقا 

للنســق الأرســطي، وتتمثل فــي أن الطبيعة لا 

تظهــر إلا خيــرا، وتأكيــد ذلك عنــد الأكويني 

هــو إن الله مبــدع الطبيعة وخالقهــا، والطبيعة 

تظهــر نظام حكم الواحد على أنه الحكم الأمثل، 

فحكومة الواحــد هي الخير، ثم يقــدم الأكويني 

العديد مــن الحجــج الأخرى للبرهنــة على أن 

حكــم الواحد هــو الأفضل، ويســتند بعض هذه 

الحجــج على البرهنة العقلية المنطقية، في حين 

تســتند بعضها الآخــر على اســتقراء الأحداث 

السياســية والتاريخية، وكثيرا ما كان الأكويني 

يبــدأ بمقدمــة نظرية ثــم يحــاول البرهنة على 

صحتها باســتقراء الأحداث، ومن أمثلة ذلك أنه 

رأى أن حكــم الواحد أفضل من حكم الكثرة لأن 

حكــم الكثرة غالبــا ما ينتهي إلــى حكم طاغية، 

وهو ما يشــير إليه عنوان الفصل الســادس من 

كتاب(في حكم الأمراء) وأن حكم الطغيان غالبا 

مــا يظهر بين حكومة الكثــرة أكثر من ظهوره 

فــي حكومة الواحد، ولهــذا فإن حكم الواحد هو 

الأفضــل، والمثال الذي يستشــهد بــه الأكويني 

لتأكيــد ذلك هــو مرحلة الجهموريــة الرومانية 

حيث يقول في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، أن 

حكم الكثرة يتحول إلى طغيان ليس أقل بل ربما 

أكثــر بكثير من حكم الفــرد الواحد. فبعد أن تقع 

الكثــرة الحاكمة في الاختــلاف غالبا ما يحدث 

أن واحــدا من بين تلك الكثرة يقبض بيده القوية 

على الآخريــن ويغتصب الإمارة على الرعية، 

هذا ما حــدث بوضوح في مرحلــة الجمهورية 

لَ التاريــخ بعناية وأطُُلِعَ  الرومانيــة، فإذا ما تأُمُِّ

على وثائق الماضــي والمواقف المعاصرة في 

كل مكان، ســيتم اكتشــاف أن الطغيــان يظهر 

فــي الأراضي التي تحكمهــا كثرة أكثر من تلك 

التــي يحكمها واحد، فيــرى الأكويني أن الكثرة 

الحاكمــة غالبا ما تتنــازع فيما بينهــا وفي هذا 

خطر كبير على الرعيــة فيجب أن تخضع هذه 

الكثــرة نفســها إلى حاكــم واحد. ومــن الدلائل 

الأخــرى التي يقدمها الأكوينــي لأفضلية الحكم 

الواحد هو أن الســلطة كلما كانت موحّدة كانت 

أكثــر فاعلية وقوة حيث لا تتوحد الســلطة أكثر 

من كونها في شــخص واحد، وهو السبب الذي 

جعلــه أن يعتقد بأن حكومــة الملك افضل أنواع 

الحكومــات في التصنيف التقليدي، وهو نفســه 

رأي «أرســطوطاليس» عندما آمن بعدم وجود 

الأخلاق الســامية والميزات العقلية في أكثر من 

رجل واحد(٢١). فالنظام الملكي الذي يتحدث عنه 

الأكويني لا يمُكن أن يكون صالحا وجالبا لخير 



٢٤

الجماعة إلا إذا استند إليها، فيتوجب عليه العمل 

والتعــاون مع القوى الاجتماعيــة المفيدة تحقيقا 

لنفع الصالح العام من أجل توجيهها وتوحيدها، 

من هنا ينشــأ ما يســميه(النظام المتزن) والذي 

هو بنظــره الأفضل، وفي خلاصتــه اللاهوتية 

يوضــح الأكوينــي بــأن هناك علاقــة بين نوع 

الحكــم وعــدد الذين يتســلمون زمــام الأحكام، 

فكلما كان القائمين على الحكم عددهم أقل زادت 

أفضلية الحكــم وخيره لتحقيق النفع العام، يقول 

الأكوينــي:((إن أخص هذه الأنــواع هي الملك 

الذي به يحصل السؤدد والرئاسة لواحد بحسب 

فضيلته، والأرستقراطية أي سلطة الأعيان التي 

بها يحصل الســؤدد والرئاســة لنزر من الناس 

بحســب فضيلتهم، فإذا أفضل ترتيب للرؤســاء 

أن يكــون في المدينــة أو المملكة واحد تحصل 

له الرئاسة بحسب فضيلته ويتسلط على الجميع 

وأن يترتب تحته رؤســاء حصلت لهم الســيادة 

بحســب فضيلتهم، ولكن بحيث يكون للشعب يد 

في هذه السيادة أولا لجواز أن يكون المنتخبون 

لها من الشعب وثانيا لانتخاب الشعب إياهم(٢٢).

لكن إذا لم تكــن الملكية هي النظام الأفضل 

لتحقيق المصلحة والخير للجماعة فإن الأكويني 

يتنازل تدريجيا ليرى بأن أفضل أنواع السياسات 

هــي ما كانت مرتبــة على النحو الآتــي، أولها 

الملكيــة لأنها تعتمد في حكمهــا كما تقدم القول 

على فــرد واحد، ثم النظام الأرســتقراطي لأن 

السلطة تعتمد على أشخاصٍ معدودين متميزين 

بفضيلتهــم، وأخيرهــا الديمقراطية والرؤســاء 

فيهــا يمكــن أن يكونــوا من صفوف الشــعب، 

وإن للشــعب أن يختــار الرؤســاء(٢٣)، فيرتــب 

الأكوينــي أفضليــة أنظمــة الحكومــات العادلة 

علــى النحو التالي((الملكية ســتكون أفضل من 

الأرســتقراطية، والأرستقراطية ستكون أفضل 

مــن البوليتيا، حيــث يصبح عنصــر الحكم في 

هــذه الحــالات أكثر وحــدة، وهنا ســتكون هذه 

الحكومــات أكثر نفعا، ولكــن على النقيض من 

ذلك لــو كانت الحكومات ظالمــة وكان عنصر 

الحكــم أكثر وحدة، فالطغيــان أكثر ضررا من 

الأوليجاركيــة والأوليجاركيــة أكثر ضررا من 

الديمقراطية))(٢٤).

والملكيــة التومائيــة كما جــاءت في(النظام 

المتــزن) بعيــدة كل البعــد عــن فكــرة الملكية 

المطلقــة وتطبيقاتهــا المســتندة إلى مبــدأ الحق 

الإلهــي للحــكام، فــإذا كان الملك فــي حكومته 

بمنزلة النفس من الجسد وبمنزلة الله من العالم، 

فذلــك لا يعفيه من أن يكــون فاضلا، وأن يلتزم 

بقوانيــن الدولــة وأحكامها الزمنيــة والروحية، 

وإذا ما اتبعها أصبحت أفضل المدن الإنســانية 

هي التي تكون تجســيدا إنســانيا أرضيا لمملكة 

الله فــي الســماء(٢٥). وإذا كانت الملكية أحســن 

أنــواع الحكــم وأفضلها عند الأكوينــي(٢٦) فإنه 

سار على نفس الخطوط الأكاديمية التي أخذ بها 

أرســطوطاليس في كتابه السياسيات، داعيا إلى 

أن تكون سلطة الملك مقيَّدة، ولم يفُسرْ الأكويني 

مقصــده من ذلــك التقييد، لكن يرى «ســباين» 

بإمكان أن يكون ذلك التحييد للســلطة من خلال 

إشــراك وجهاء البلاد وعظمائهــا مع الملك في 

السلطة، بوصفهم المستشارين الطبيعيين الذين 

يقومون بانتخابه(٢٧)، فضلا عن الإفادة منهم في 

عملية المشورة تحقيقا للمصلحة العامة. 
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ثالثـــا/  الأنظمة السياســـيةّ وأثرها في رســـم 
صورة العدالة مع الآخر: 

دأب الباحثــون فــي مفهــوم العدالــة إلــى 

ارجاعها إلى أصلها الاشتقاقي ثم بيان مفهومها 

الاصطلاحي الذي اتخذ صورا وتحديدا مختلفا 

بين الحقب الفلســفية المختلفــة وهو ما لا يعنينا 

بصــورة كبيرة في دراســتنا هذه بقــدر ما نرُيد 

الطريقــة التي وظفهــا الأكويني لبيــان العدالة 

وجعلها واقعا مُشتركا للتعامل البشر مع بعضهم 

البعــض، وعدم الانجرار في ذلــك التعامل إلى 

الانحيــاز الدينــي أو المذهبــي أو السياســي أو 

الطبقي أو المكاني وغيرها. وكيف يمُكن أن نفهم 

بــأنّ الأكويني قد أعطى إمكانيّــة للقبول الآخر 

والتعايش معه بعيدا عن جميع خصوصياته، قد 

يظهر ذلك من خلال قبوله بفكرة إمكانية تحقيق 

المجتمــع العادل فــي ظل الحاضــرة الأرضية 

بتحقيــق مجتمــع عادل لا يتأســس علــى فكرة 

العدالة الحقيقيّة التــي قوامها دين واحد، وبذلك 

يخُالف ما ذهب إليه «أوغســطين» من قبلُ بأنّ 

العدالــة يصعب ايجادها الحقيقية في هذه الدنيا، 

وتشُــير هذه الرؤية للعدالة بأنه على الأفراد كي 

يحصلوا على ما يستحقونه أن يعملوا وفقا للنظام 

العقلانــي، أو العــادل للطبيعــة، وأن يتصرفوا 

بالعــدل وينالوا الخــلاص بإخضاع أجســادهم 

وأرواحهم للرب، ويرى «ديلو وديل» بارتباط 

وجهة نظر «أوغسطين» في هذه المسألة بدعمه 

للمفهوم الأفلاطوني عن العدالة، التي شعر بعدم 

إمكانيــة إدراكها في عالم الحياة اليومية، ورغم 

اســتعادته لفكرة أفلاطون عــن المجتمع العادل 

فــإن موقفه يشُــير إلى رفضــه للرؤيــة القائلة 

بإمكانيــة تحقــق المجتمع المُنظــم عقلانيا على 

الأرض. أيــن إذاً يكمــن تحقيــق العدالة الكاملة 

والحقيقيّــة؟ يرى «أوغســطين» بأنها لا تتحقق 

إلا في تلك المدينة التي أسســها وحكمها المسيح 

إذ يكون فيها المحب المتبادل مبدأ حاكما بحيث 

لا تكون هناك حاجة إلى القسر والعقاب والقمع، 

في هــذه المدينة وحدها يمُكن للنــاس أن يبلغوا 

الأهــداف النبيلة التي دعا إليها فلاســفة اليونان 

وروما إذ هناك السلام التام والانسجام والوفاق 

وإدراك حقيقي للذات وسعادة أبدية(٢٨). 

وبقبــول الأكوينــي لهــذا الموقــف تفتحّت 

إمكانيــة تحقيــق الوحــدة العقلانيــة المؤسســة 

للمجتمــع على اعتبار أنّ العدالة تبُنى من خلال 

الاســتقامة في النظــام والترتيب وهو يســتعير 

كثيرا أفكار «أرســطوطاليس» في هذا المجال 

فيــرى بــأنّ العدالــة يرُاد بهــا النظــام الخاص 

بالفعل الإنساني بذاته سواءً تعلق أمرها بالعدالة 

الخاصــة التــي تنُظم فعل الإنســان مــع الآخر 

وتوجــه ســلوكياته وأفعالــه، أو تعلقــت بعدالة 

القانون الذي ينُظّم فعل الإنسان بشأن المصلحة 

المشــتركة لكل المجتمــع، ويكُرر هنا الأكويني 

تأثرّا «بأرسطوطاليس» العديد من الأفكار التي 

ســاقها المعلم الأول في هــذا المجال فالعدالة لا 

تتحقق إلا بعد أن يتم اســتعمالها في التعامل مع 

الآخر حيث القاســم المشــترك بيــن الجميع هو 

تطبيق القانون بوصفه انعكاســاً للحياة السياسيّة 

مــن خلال تحقيــق مصلحــة العامــة حيث تعم 

جميع الأفــراد، فالرجل الأكمــل ليس هو الذي 

يســتخدم العدالــة لتحقيــق شــؤونه الخاصة أو 

يستعملها كفضيلة لنفسه، بل العدالة تتجلىّ متىّ 

ما أسُــتعُملت للغير وبها تعتبــر ليس جزءا من 

الفضيلة بل هي الفضيلة بتمامها وكمالها(٢٩).

ولم يكن الأكويني في شروحه على الأخلاق 

الأرســطية مجــردَ تابع ومقلــد للمعلم الأول بل 

اســتقل بنفســه من خلال بعض التعديلات التي 
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أدخلهــا على مفهــوم العدالة الأرســطية، يكتب 

[الخلاصــة]  المجموعــة  «كاتان»:((تعــدل 

اللاهوتية عن الجعــل من عدالة القانون فضيلة 

عامــة بحكم النســبة فــلا يمكن وصــف عدالة 

القانون بأنها عامة، إلا أنها تمُارس سيطرة على 

سائر الفضائل كافة، إذ تهُيَّؤُ أفعال تلك الفضائل 

لمــا لها مــن غايــة، أي المصلحة المشــتركة، 

فالأكوينــي يكتــب بــأن العدالة التي تســتهدف 

المصلحــة المشــتركة هي فضيلــة أخرى غير 

العدالة المتهيئــة للصالح الخاص لفرد ما، ومن 

ثم التمييز بين القانــون العام والقانون الخاص، 

فإنمــا العدالة التي تهُيؤ الإنســان للصالح العام، 

هــي عامة بحكم ما تمارســه من ســيطرة، بما 

أنهــا تهُيؤ أفعال الفضائل جميعا في اتجاه ما هو 

غايتها، أي المصلحة المشتركة، هذا التعديل من 

جانب الأكويني للفكر الأرســطي يستتبع تعديلا 

آخــر إزاء افتراض بأن عدالة القانون لن يكون 

لهــا أي وجود خاص بهــا، طالما كانت موضع 

التفكيــر باعتبارها فضيلة عامة بحكم النســبة، 

يوجد افتراض بأنها توجد لذاتها بالضرورة، بما 

أنها جعلها موضع التفكير كفضيلة عامة، راجع 

إلى ما لها من ســيطرة على الفضائل الأخرى، 

وهــذا متى مــا كان تعريفها على اســاس ما لها 

من سيطرة على الفضائل الأخرى. هذا التفسير 

للعمومية يناقض ما قال به أرســطوطاليس لكن 

الأكويني يســترعي الانتباه إلى أنــه يراعي ما 

أبانه أرســطوطاليس، لأن الفضيلــة الخاضعة 

لســيطرة فضيلة عدالة القانــون يمُكن أن تدُعى 

فضيلة، أياً كانــت تلك الفضيلة، وهذا من حيث 

أنها بحكم خضوعها لتلك الســيطرة تكون مُهيأة 

للصالح العام، بهذا المعنى فإن الفضيلة وعدالة 

القانون لا تتميز إحداهما عن الأخرى إلا عقلا، 

فالتميز بين فضيلة تعمل بذاتها وفضيلة توضع 

موضع التنفيذ بفعل ســلطة فضيلــة أخرى، أو 

بأمر منها ليس إلا تمييزا عقليا))(٣٠). 

ثــم يضُيف نقلا عــن الأكويني قائلا:((على 

الرغم من أن أي فضيلــة محكومة بتلك العدالة 

«عدالــة القانــون» فإنهــا تنُعت بدورهــا بانها 

عدالة، وبهــذا المعنى فهي لا تختلف عن عدالة 

القانــون، ســوى من حيــث الفــارق العقلي بين 

الفضيلــة التي تعمــل بذاتها وتلــك التي تخضع 

في عملها لأخرى، وفي شــروحه على الأخلاق 

الأرســطية يبُيــن الأكويني ما لهــذا التعديل في 

الفكر الأرسطي من معنى وأهمية، هو مبدأ عام 

أن يعُيــن موضوع، إذن فثمــة موضوع معين، 

وينبغي فرض مســلك معيــن، وإذن فإن عدالة 

القانون هــي فضيلة معينة، يرجــع تعيينها إلى 

مــا لها من موضوع، أي المصلحة المشــتركة، 

الأكوينــي يتوصل إلى الجعل من عدالة القانون 

فضيلة عامة وخاصة في آن معا، هي عامة لأن 

تفعيلها لا يتم إلا بوضع ســائر الفضائل موضع 

التنفيــذ، وهي خاصة لأن لها موضوعا أو لأنها 

تســتهدف غاية معينة هي المصلحة المشتركة، 

وهي غاية لا يمكن اختزالها إلى أي من غيرها 

مــن الغايات))(٣١). إنّ هــذه التحليلات تعيد إلى 

الأذهــان ما أوحى به الأكوينــي من نظرية في 

عدالة القانون مُواصلا بشــأن الفكر الأرســطي 

إخلاصــا لا يخلــو من نقــد، تتُيح إطاحــة تامة 

بالكيفيــة التــي فهم بهــا الأكوينــي خصوصية 

المجال السياسي، فهو يؤكد بأن لفضيلة القانون 

عدالــة عامة وأخرى خاصــة، فبالإقرار لعدالة 

القانــون بالعمومية تنشــأ نتيجة مباشــرة وهي 

تعُــدُّ أهــم النتائج، إذ أن السياســة تتعلــق بكُلية 

الإنســان، وليس بهذا أو ذاك من جوانب وجود. 

ومــن حيــث ان عدالــة القانون فضيلــة خاصة 

تتميــز بموضوعها الخاص تحُــددُ مجالا معينا 
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للوجود الإنســاني، هو المجال السياســي، لكن 

لأن هــذه الفضيلــة الخاصــة عامــة كذلك، فلا 

يمُكن أن تحقــق مهمتها وتســتكملها إلا بوضع 

أفعــال جميع الفضائل الأخــرى موضع التنفيذ، 

وبطبع تلك الأفعال بقصديتها هي عدالة القانون 

الخاصــة، إذاً فــإن مــا يسُــترجع فــي الوجود 

س لنظام جديد عنوانه المصلحة  الإنساني المؤسِّ
المشــتركة هو كُلية الوجود الإنساني، وإذاً ففي 
الإمــكان القــول إن عدالة القانون تمُثِّل لســائر 
الفضائل «الشكل» في نسق السعادة الأرضية، 
علــى نحو ما رُبما أمكــن للأكويني أن يقول إن 
الإحسان يمُثِّل لســائر الفضائل الشكل في نسق 
الســعادة الغيبية، وعلــى الرغم من الأكويني لا 
يســتعمل هذا التعبيرإلاأنه يســتبدله بتعبير آخر 
مُشــابه قد يبُرر إمكان اســتعماله إيــاه، إذ يرى 
أنه بمثل ما يمكن وصف الإحســان بأنه فضيلة 
عامــة، من حيث إنه يهُيِّــأ أفعال جميع الفضائل 
للخيــر الإلهــي، فكذلــك عدالــة القانــون يمُكن 

وصفهــا بأنها فضيلة عامة من حيــث إنها تهُيؤِّ 

أفعال جميع الفضائل للمصلحة المشتركة(٣٢). 

وفي خاتمة البحث يمُكن إجمال أبرز النتائج 

التي توصل إليها في النقاط الاتية:

أولا: رفض توما الأكويني دور المؤسســة 
الدينيةّ «الكنيســة» في توظيــف بعض المفاهيم 
الدينيّــة وربطها بالســلطة المســيحيةّ، فأعطت 
بعدا دينيا لمفهوم الدولة والســيطرة عليها، فقام 
الأكوينــي بتحديــد الدولــة في ظــل حاضرتها 
الأرضيـّـة، وتحديــد العلاقة بين الســلطات فلا 
هيمنــة لرجــال الديــن علــى جميــع المفاصل 
البشــريةّ فتحدث عن نظام عقلاني في المجتمع 

والدولــة، يمــارس بموجبه كل فــرد تخصصه 

وفق إمكانياته وطبيعته.

ثانيـــا: عملــت الســلطة الدينيةّ بــكل قواها 

للســيطرة علــى الســلطة الأرضيـّـة الزمنيـّـة 

فرسّخت قواعدها وبســطت نفوذها، وعلى هذا 

التأسيس انطلقت لتهميش الآخر، قلب الأكويني 

تلــك المعادلــة لصالح الدولة التــي تقوم بتوفير 

الحقــوق لجميــع أفرادهــا بعيدا عــن المصالح 

الخاصة. 

ثالثـــا: إن الدولة عند الأكوينــي عبارة عن 

مجموعة من الأفراد يتعاون فيها الجميع لتحقيق 

وحدتهــم وهي راجعة في الجماعات الإنســانيّة 

إلى العقل والإرادة فتقوم على معنى من التعاقد، 

فهي في مضمونها العام لا تتكون على الأساس 

الديني كالخطيئة وغيرها. 

رابعـــا: يعجــز المجتمــع عن تحقيــق كلية 

متجانســة فيما بينهم، فلا يمكن أن يعُد الإنســان 

الفــردي مواطنــا إلا فــي ظــلّ الدولــة، هذا ما 

حــدى بالأكوينــي إلى القــول باســتحالة وجود 

حيــاة اجتماعيــة للكثــرة مــن دون وجــود قائد 

ينشــد المصلحة المشتركة في الدولة، فضرورة 

وجودها ترجع إلى الغاية التي تنشدها البشرية. 

بالفلســفة  الأكوينــي  تأثــر  لقــد  خامســـا: 

اليونانية ولا ســيما الأرســطيّة فــي حديثه عن 

الدولة والأنظمة السياســيةّ، فخرج إلى تصنيف 

الأنظمة إلى فاســدة وصالحة على أســاس مدى 

تحقيقها وعملها لصالح المجموع من الشعب أو 

لمصالحها الخاصة، وهذا المعيار نفســه يجعل 

الحكومات عادلة أو ظالمة. 

سادســا: يســتحيل عند الأكوينــي أن يفلت 

الإنســان مــن الدولــة، فالمواطن يلاُقي نفســه 

فــي الدولة بالذات من حيث أنها ليســت ســوى 

تجسيدا حقيقيا وواقعيا للعقل، ولأن الإنسان تام 
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العقلانيــة، ســيتضح له أنه في مُضيـِّـهِ من ذاته 

إلــى الدولة، يمضي في حقيقة الأمر من شــيء 

إلى ذات الشــيء فإذا ما وجدت غيرية ما فلأن 

الإنســان ينبغي أن يكون عقلانيا إذ الدولة تمثل 

ذلك الإجراء الذي بفعله يسعى البشر في مجتمع 

إلى بلوغ العقلانية. 

(١) ينُظــر: فيــاض، عامر حســن/ مــراد، علي عباس: 

مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط، منشورات 

جامعة قار يونس، بنغازي، ط١، ٢٠٠٤، ص٤٠١-

 .٤٠٢

(٢) كاتان، إيف: علم الإنسان السياسي لدى القديس توما 

الأكويني، ت أحمد علي بدوي، الهيئة العامة لشؤون 

المطابع الأميريةّ، ط١، ٢٠١٣، ص٢٨١. 

(٣) يظهــر بأنّ فكــرة المصالح المشــتركة التي تحققها 

الدولــة للناس تحدثّ عنها أوغســطين حين اســتعار 

بعــض مفاهيم شيشــرون لتعريــف الدولــة إذ كتب 

في(مدينة الله) بأن الدولة تتألف من شعبٍ أو جماعةٍ 

عديدة تســتند على حــق معترف بــه وعلى مصالح 

مشــتركة، وتحقيق المصالــح لا يتأتىّ إلا من خلال 

وجــود القوانين والحقوق التي تقود إلــى العدالة، إذ 

لا يمُكــن للدولــة أن تسُــاس من دونها، كمــا أنّ هذه 

المصلحــة المشــتركة لا يســتبعد ربطهــا بعقيدتــه 

المســيحيةّ التي ترى بأنّ كل مصلحة وسعادة تكون 

من الله وإليه. 

ينُظر: أوغســطين: مدينة Ϳ، مج٣، ت يوحنا الحلو، دار 

المشرق، بيروت، ط٢، ٢٠٠٧، ص١٥٠-١٥٢. 

ثم أنّ القديس اوغســطين بدأ يغُير ويوُسّــع تعريفه للدولة 

وذلــك بعد الانتقــادات التي وجهت إليه بــأن الدولة 

الوثنيــة كانت تتمتع بجميع عناصــر الدولة لكنها لم 

تربط فكرة وجودها بالرجوع إلى الأساســات الدينيةّ 

والإيمانيـّـة فلا معنى للحديث عــن ربطها باͿ، كما 

أنها من جهــو ثانية لم تتمتعْ بالعدالة المطلقة لتحقيق 

المصلحــة المشــتركة من هــذا المنطلــق، هنا يقبل 

أوغســطين رؤىً أخرى عن الدولــة فيضع تعريف 

أكثر واقعيةّ وشــموليةّ إليها ليعبر عنها((الدولة هي 

مجموعة عاقلة تتوحد حول تملك مشترك وهادئ لما 

تحُِب))، ليخرج إلى القول بأنّ الدولة الصالحة تتميز 

عــن الفاســدة متى ما قصــدت تحقيق غايــة ممتازة 

وخيـّـرة لأفرادها، والعكس بالعكس، وبهذا التعريف 

أدخــل في ظلّ الدولة جميع الأمم من يونان ورومان 

وغيرهــم، أورد قائلا((وهل أرفــضُ يا ترُى إعطاء 

هذا الشــعب اسم الشعب ولحكومته اسم الدولة طالما 

تقوم وحــدة بين أفراد عقلاء يجمــع فيما بينهم تملكّ 

مشترك وسليم لما يحبون؟ على أنّ ما أقوله عن هذا 

الشــعب وهذه الدولة أقوله أيضــا وأعني به الأثينينّ 

وكل اليونانييــن ومصــر وبابل القديمــة وكل مملكة 

اخرى في مختلف تقلبات حُكمهم)).

ص١٦١-  ------ مــج٣،  الله،  مدينــة  أوغســطين: 

مــع: توشــار،  يقُــارن  فــص ٢٤).  ١٦٢.(ك١٩، 

جان(وآخــرون): تاريــخ الفكر السياســي، ت علي 

مقلدّ، الدار العالميّة، بيروت، ١٩٨٧، ص١٠١. 

(٤) الأكوينــي، توما: في حكم الأمــراء، ت كرم عباس 

ط١،  الإســكندريةّ،  المصريّــة،  المكتبــة  عرفــة، 

٢٠٠٩، ص٣٤. 

(٥) ينُظر: المصدر السابق، ص٣٩. 

(٦) إنّ الرؤيــة التــي يضعهــا الأكويني في فهــم الدولة 

لا تخــرج في ســياقتها عــن تأثره بأرســطوطاليس 

بصورة كبيرة، فإذا كان الأخير يعتمد في حدهّا على 

أعضائهــا الاجتماعيين فإن فيلســوفنا قيد الدراســة 

يجُاريــه بصورة كبيرة فــي هذا الفهــم، عندما عبرّ 

عنهــا – علــى ما ســيأتي – بأنها هيئة مــن الأفراد، 

المشــتركين فيمــا بينهــم فــي الحيوانيــة الناطقية لا 

الحيوانية الإيمانيةّ – بــأيّ دين – بل هناك أعضاء/ 

أفراد يقوم كل فرد بعمله الخاص استنادا إلى طبيعته 

واســتعداداته، والدولــة لأنهــا اجتماع بشــري فهي 

تختلــف عن تلــك المجتمعــات الصغيرة التي تنشــأ 

في الأســر المتقاربة، أو فــي القرى المتجاورة، إنها 

مجموعــة كبيرة مــن كل ذلك، وهــي تتميزّ بقدرتها 

علــى ســن القوانين وتطبيقهــا، كما تتمتــع بصفتين 

بارزتيــن هما(الاســتقلال والحكــم المُطلــق) وهما 
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لا يتحققــان إلا بنوعين رئيسين(الشــعب ”الأفراد“ 

و الدولــة) وبذلك تســتحق الدولــة أن تكوّن وترعى 

مجتمعا كاملا، وكل هــذه الأفكار الأكوينيةّ تضرب 

بجذورها عند أرسطوطاليس. 

ينُظر: أرســطوطاليس: السياسياّت، ت بربارة البوليسي، 

اللجنــة الدوليّة لترجمة الروائع الإنســانيةّ، بيروت، 

١٩٥٧، ص ٥ وكذلك ص ١٢٣. يقُارن مع: 

 See: D′entreves، Alexander Passerin:

 Medieval Contribution To Political

 .Thought,------- p٣٦

(٧) ينُظر: بريلو، مارســيل/ ليســكييه، جــورج: تاريخ 

الأفــكار السياســيةّ، دار الأهلية، بيــروت، ١٩٩٣، 

ص١٠٨-١٠٩. 

(٨) كــرم، يوســف: تاريخ الفلســفة الأوربيةّ في العصر 

الوســيط، دار الكاتب المصــري، القاهرة، ١٩٤٦، 

ص١٩٨. كذلــك ينُظر: محمد، علــي عبد المعطي: 

السياســة أصولها وتطورها فــي الفكر الغربي، دار 

المعرفة الجامعيةّ، الإسكندريةّ، ١٩٨٣، ص ١٤٩-

 .١٥٠

(٩) ينُظــر: كوبلســتون، فردريــك: تاريخ الفلســفة(من 

أوغســطين إلى دانز ســكوت)، مج٢، ق٢، ت إمام 

عبــد الفتــاح إمام/ إســحاق عبيــد، المركــز القومي 

للترجمة، ط١، ٢٠١٠، ص١٥٧. 

(١٠) ينُظر: أباظة، إبراهيم دسوقي/ الغناّم، عبد العزيز: 

تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح، بيروت، ١٩٧٣، 

ص١٢٩. 

(١١) ينُظــر: كوبلســتون، فردريك: تاريخ الفلســفة(من 

أوغسطين إلى دانز ســكوت)، مج٢، ق٢، ------- 

ص١٥٨-١٥٩. 

(١٢) إلى ذلك أشــار ”ســباين“ فــي كتابه(تطور الفكر 

السياســي) بــأن الأكوينــي لــم يغُيـّـرْ كثيــرا رؤيته 

عــن الأنظمــة السياســيةّ وأنواعهــا عمّــا ورد لدى 

أرســطوطاليس فاقتفــى أثره بصــورة واضحة ولم 

ينفصــل عنــه فــي سلســلة المفاهيــم التــي وضعها 

فــي هذا الموضــوع، فلم يــرِدْ عنده((مــا يقول عن 

أنواع الدســاتير وأنظمة الحكم ســوى مــا أخذه عن 

أرسطوطاليس)). 

ســباين، جورج: تطور الفكر السياســي، ك٢، ت حســن 

جلال العروســي، الهيئة المصريــة العامة للكتاب، 

القاهرة، ٢٠١٠، ص١٦٢. 

(١٣) ينُظــر: الأكويني، توما: في حكــم الأمراء، -----

-- ص٤٥. 

(١٤) المصدر السابق، ص٦٢. 

(١٥) المصدر السابق، ص ٤٧. 

(١٦)المصدر السابق، نفس الصفحة. 

(١٧) المصدر السابق، نفس الصفحة. 

(١٨) المصدر السابق، ص٦١. 

الســابق، ص٤٨-٤٩. ينظــر كذلــك:  المصــدر   (١٩)

الجابري، حسن: الأثر اليوناني في الفلسفة السياسيّة 

المسيحيةّ في العصر الوســيط، جامعة الكوفة، كلية 

الآداب، ٢٠١٨، رسالة ماجستير، ص١٨٥. 

(٢٠) ينُظــر: كاتان، إيف: علم الإنســان السياســي لدى 

القديس توما الأكويني، ------- ص٣٠٧-٣٠٨. 

(٢١) ينُظر: جميل، عصام زكريا: مصادر فلســفيةّ، دار 

المسيرة، عمّان، ط١، ٢٠١٢، ص١٣٩-١٤٠. 

(٢٢) الأكوينــي، توما: الخلاصــة اللاهوتية، مج٥، ت 

بولــس عــواد، المكتبــة الأدبيّة، بيــروت، ١٨٨١، 

ص٢٠٦. 

(٢٣) ينظــر: توشــار، جان(وآخــرون): تاريــخ الفكــر 

السياسي، ------- ص١٦٣-١٦٤. 

(٢٤) الأكوينــي، تومــا: فــي حكــم الأمــراء، ------- 

ص٦١-٦٢،(ك١، فص٤)

(٢٥) ينظــر: توشــار، جان(وآخــرون): تاريــخ الفكــر 

السياســي، ------- ص١٦٤. كذلــك ينظر: فياض، 

عامر حســن/ مراد، علي عباس: مدخــل إلى الفكر 

السياســي القديم والوســيط، منشــورات جامعة قار 

يونس، بنغازي، ط١، ٢٠٠٤، ص٤١٣. 

(٢٦) يظهر من بعض النصوص التي اختصت بالفلسفة 

السياســيةّ تذبذب الآراء وتناثرهــا في أفضلية أنواع 
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الأنظمة السياســيةّ للحكــم، فعلى الرغم مــن التأييد 

الواضح الذي يبُديه الأكويني لأفضليةّ النظام الملكي، 

إلا أن مثــل هذا الانتصار لــم يكُن كما كتب بعضهم 

بصــورة نهائيةّ وقطعيـّـة، فدعا أحيانــا إلى وجوب 

مُشاركة الأفراد ومساهمتهم الفعّالة في إدارة شؤون 

البــلاد من جهة وإلى انتقــاده للنظام الملكي من جهة 

ثانيةّ على اعتباره يكون ملغوما بالمخاطر العظيمة، 

إذ أن الملك هو القائد الفرد الذي يسُــيرّ الشــعب في 

شؤونها القانونية والسياســيةّ والاقتصاديةّ والحربية 

والروحيّــة مما يســتدعي تفــرده بأخذ قــرارات هو 

جاهل بطبيعتها نتيجة لكثرة السلطات الممنوحة لها، 

مــن هنا كل الملوكيات قــد تتحول إلى أنظمة طغيان 

علــى اعتبار أن أفراد المجتمع بطبيعتها لا تفرز في 

حاكمهــا الاوحد صفة الفضيلة ولا تــرى فيها أهلية 

الحكم السياسي ولا تميزه بالحكمة ما دام متقلدا لوحده 

على عرش الحكم، ولأنه حتىّ لو أراد نبلهم والعدالة 

لهــم وعمل علــى ذلك بكل إمكانياته فإن الشــعب قد 

يرى فــي قراراتــه وقوانينه ما يعــارض مصالحها 

طالما كان شخصا واحدا، وهذا يقود إلى ابدال النظام 

الواحدي إلى نظام مقابل له يكون مختلطا يسُــتمزج 

فيه خصائص الملكيةّ والارستقراطيةّ والديمقراطيةّ. 

ينُظر: إرنســت، فورتن: ضمن كتاب(تاريخ الفلسفة 

السياســيةّ)، ج١، تحريــر ليو شــترواس/ جوزيف 

كروبســي، ت محمود ســيد احمــد، المجلس الأعلى 

للثقافــة، القاهــرة، ٢٠٠٥، ص٣٧٣-٣٧٤. كذلك: 

كرانســتون، موريــس: أعلام الفكر السياســي، دار 

النهــار، بيروت، ط٣، ١٩٩١، دار النهار، بيروت، 

ط٣، ١٩٩١، ص٣٧. 
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إلا إذا جمع بيــن عناصر مختلفة ومتعددة مع الربط 

والتنســيق بينهــا، ومعنى ذلك إن الجمــع بين أنظمة 

الحكــم المختلفــة وإخراج نظام مختلــط منها يتفادى 

مســاوئ كل نظــام علــى حــدة ويحقق الاســتقرار 

المنشــود فــي المدينة، وبهــذه الطريقة فــي التفكير 

قــدَّر هيبودام أن نظام الحكم الســليم الثابت هو الذي 

يتضمن ناصر الملكية والأرستقراطية والديمقراطية 

الصالحــة و إحــكام الصلة بينها حتــى لا يؤدي هذا 

النظام إلى الاســتبداد، فالنظــام الملكي قد يؤدي إلى 

الاســتبداد، ولتفادي هذه النتيجة يجب أن تقيد سلطة 

الحاكــم بهدف معين وهو تحقيــق المصلحة العامة، 

وتعــاون الملــك في الحكــم طبقة مختارة مــن أبناء 

الشــعب وهذا هــو النظــام الأرســتقراطي، والملك 

والطبقة الأرســتقراطية كلاهما يوضع تحت الرقابة 

الشــعبية إذ يجــب أن يتمتع المواطنين بقســط وافر 

فــي إدارة الشــؤون العامــة للدولة ويتــم ذلك لهم عن 

طريــق الانتخــاب. ينُظر: ليلــة، محمد كامــل: النظُم 

السياســيّة(الدولة والحكومة)، دار النهضــة العربيةّ، 

بيروت، ١٩٦٩، ص٣٤٢. 

وهــذا مــا فهمــه هــؤلاء من نــص الأكوينــي الــذي ورد 

في(الخلاصة اللاهوتيةّ) بأنّ((أفضل انواع السياسة ما 

كان جامعا كما ينبغي بين الملك من حيث كون المسلط 

الأعلى واحدا، والأرســتقراطيّة من حيث يكون هناك 

رؤساء متعددون تحصل لهم الرئاسة بحسب فضيلتهم، 

والديمقراطيةّ أي ســلطة الشــعب مــن حيث يجوز أن 

يكون الرؤساء المُنتخبون من الشعب ومن حيث يكون 

انتخابهــم إلى الشــعب)). الأكويني، تومــا: الخلاصة 

اللاهوتيـّـة، مــج٥، ------ ص٢٠٦، ينُظــر كذلــك: 

شاتليه، فرانسوا(وآخرون)، معجم المؤلفات السياسيةّ، 

ت محمد عرب صاصيلا، مجد للدراســات والنشــر، 

بيروت، ط٣، ٢٠١٤، ص٣٤٦. 
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Abstract

     In building their ideas and philosophy, the Middle Age philosophers 

relied mainly on a principle that makes the divine power the first pillar 

for the construction of a religious, political, and cultural society suit-

able for all humanity. But Aquinas overturned the prevailing paradigm, 

and there was a response to his ideas about building the state and its 

conception as an introduction to enlightenment in the political under-

standing of the state, which had a profound impact on the transforma-

tion of the political thought that prevailed in that age. Aquinas adopted 

the view that the ancient philosophers, though they had no religious 

texts revealed, yet they had excellent mental and natural knowledge in 

evaluating and organizing things based on evidence and logic until they 

come out in their philosophical and political theories in an orderly, co-

herent and integrated manner. Moreover, in contradiction to what was 

typically dominating the philosophical scene at his time, Aquinas trust-

ed pagan ideas and what Aristotle put forward in this regard. The new 

vision that Aquinas set for the state manifested itself in the search for a 

non-religious origin for its essence and nature by reviving the ancient 

heritage represented by Greek philosophy and adapting those ideas to 

what was mentioned in Christianity.

Keywords: The State, Spiritual Power, Temporal Power, Political Sys-

tems, the Other’s Sovereignty 


